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لما كان الدستور أعلى القوانین في الدولة ، أستوجب أن تتقید بأحكامھ كل السلطات فلا یجوز 
وفي حالة مخالفتھ یكون ھذا التشریع غیر . للتشریع الادنى أن یخالف احكام الدستور 

عن تطبیقھ أو إلغائھ ، والجھة التي تضطلع في مھمة الرقابة على دستوري ویجب الامتناع 
وقد ظھرت الرقابة على . الدستوریة في العراق حالیاً ھي جھة قضائیة ولیست سیاسیة 

، ) القانون الاساسي ( ١٩٢٥الدستوریة لأول مرة في الدستور العراقي الملكي الصادر عام 
وقد أوضح ھذا ) . المحكمة العلیا ( ة أطلق علیھا وأناط ھذا الدستور الرقابة بمحكمة خاص

ووجھت العدید من الانتقادات الشكلیة )١(.الدستور تشكیل ھذه المحكمة واختصاصاتھا 
ومن الجدیر بالذكر أن المحكمة العلیا . والموضوعیة المتعلقة بالمحكمة العلیا ذاتھا أو بعملھا 

في مدى توافق ١٩٣٩ة الا مرة واحدة عام لم تمارس اختصاصھا في الرقابة على الدستوری
مع احكام القانون الاساسي حیث ) ٧/٣/١٩٣٨في ) ٢٠(قانون منع الدعایات المضرة رقم 

المحكمة ( وھذا مادفع بعض الكتاب العراقیین آنذاك الى القول إن . حكمت بعدم دستوریتھ 
التشریعیة لنصوص لم تقدم أي ضمان حقیقي وجدي یحول دون انتھاك السلطة) العلیا 

  )٢(. الدستور 
وقیام الجمھوریة الأولى تمیزة ھذه ١٩٥٨تموز ١٤وبعد سقوط النظام الملكي بقیام ثورة 

١٩٦٣نیسان ٤ودستور ١٩٥٨تموز ٢٧الحقبة بإصدار ستة دساتیر مؤقتة وھي دستور 
وأخیراً ١٩٦٨ایلول ٢١ودستور ١٩٦٤نیسان ٢٩ودستور ١٩٦٤نیسان ٢٢ودستور 

ولم تنص أي من ھذه الدساتیر على الرقابة على دستوریة القوانین . ١٩٧٠تموز ١٦دستور 
  الذي أخذ بمبدأ ١٩٦٨أیلول ٢١وسكتت عن مسألة تنظیمھا بأستثناء دستور 

  رغم ھذا النص بقي معطلاً ، أي أن المحكمة ٨٧المحكمة الدستوریة في المادة 
  ــــــــــــــ

من الدستور العراقي الصادر عام ) ٨٦، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٨١( یراجع المواد ) ١(
١٩٢٥ .  

عبد الله اسماعیل البستاني ، مساھمة في اعداد الدستور الدائم وقانون الانتخاب ، . د) ٢(
  . ٦٨، ص١٩٦١بغداد ، 

كلت فعلاً ، الا أنھا لم الدستوریة العلیا رغم صدور قانونھا وتحدید اختصاصاتھا ورغم أنھا ش
وعلى أثر الغاء )١(. تعقد اجتماعاً ولم تمارس مھامھا خلال مدة نفاذ ھذا الدستور مطلقاً 

الا ان . لم ینص على أنشاء ھذه المحكمة الدستوریة ١٩٧٠فإن دستور ١٩٦٨دستور 
ي الخاص القانون الخاص بأنشاء المحكمة لم یتم الغاؤه وھكذا قیل أن الغاء النص الدستور

بأنشاء مؤسسة دستوریة مثل المحكمة الدستوریة یعد ألغاءاً للقانون الخاص بانشائھا لأنھ فقد 
  )٢(.السند الدستوري الذي یقوم علیھ 

صدر قانون ادارة الدولة ٢٠٠٣وبعد سقوط النظام السیاسي في العراق في التاسع من نیسان 
) ٤٤(فقد أوضحت المادة . ٢٠٠٤آذار ٨العراقیة للمرحلة الانتقالیة عن مجلس الحكم في

منھ على أن تجري تشكیل محكمة في العراق بقانون وتسمى المحكمة الاتحادیة العلیا 
واستناداً الى . وتختص بالرقابة على دستوریة القوانین فضلاً عن اختصاصاتھا الاخرى 



قرر مجلس الوزراء احكام المادة المشار الیھا اعلاه وبناءً على موافقة مجلس الرئاسة ،
من ١وأشارت المادة ) . قانون المحكمة الاتحادیة العلیا ( ٢٠٠٥لسنة ٣٠إصدار الأمر رقم 

تنشأ محكمة تسمى المحكمة الاتحادیة العلیا مقرھا في بغداد تمارس مھامھا ( القانون الى أن 
للعراق عام وبعد صدور الدستور الدائم) . بشكل مستقل لا سلطان علیھا لغیر القانون 

قد أكد ھذا الدستور ما جاء بقانون المحكمة الاتحادیة العلیا وأوضح أن المحكمة ھیئة ٢٠٠٥
  .قضائیة مستقلة مالیاً واداریاً 


